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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإحرام – الميقات، وحكم إحرام المقيمين في جدة.

موضوع المقالة 
1- الإحرام : لغة مصدر أحرم يقال: أحرم الرجل: دخل في الحرم أو البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو في حرمة من عهد أو ميثاق.

 وفلان: نزل في حرم  احتمى به، وبالصلاة: دخل فيها، وعن الشيء: أمسك وبالحج والعمرة: دخل في عمل يحرم عليه به ما كان حلالا، ومن معانيه : الإهلال بحج أو عمرة ومباشرة أسبابها.

والإحرام في اصطلاح الفقهاء يراد به عند الإطلاق الإحرام بالحج أو العمرة وقد يطلق على الدخول في الصلاة .... ويطلق فقهاء الشافعية الإحرام على الدخول في النسك .... وهو عند الحنفية : الدخول في حرمات مخصوصة غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية، .... وهو عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة: نية الدخول في حرمات الحج والعمرة.

2- الميقات: من التوقيت وهو أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، ويطلق على الحد للشيء.

وهو: الوقت المضروب للفعل، والموعد الذي جعل له وقت، والموضع الذي جعل للشيء يفعل عنده -والجمع- مواقيت, ومنه مواقيت الحاج لمواضع إحرامهم.

وفي الاصطلاح: عرفوا المواقيت بأنها: "مواضع وأزمنة معينة العبادة مخصوصة، ومنه يعلم أن للإحرام نوعين من الميقات، النوع الأول: الميقات الزماني، النوع الثاني الميقات المكاني.

أما عن الميقات الزماني: فهو للعمرة طول العام وللحج شوال وذو القعدة وذو الحجة.

 وأما عن الميقات المكاني فهو للاجئين, أي: القادمين من خارج حدود الحرم كما حددها النبي -صلى الله عليه وسلم-  لأهل اليمن يلملم ولأهل نجد والشرق قرن المنازل في السيل، ولأهل العراق ذات عرق أو وادي العقيق, ولأهل المدينة ذو الحليفة أو آبار علي, ولأهل مصر والشام الجحفة أو رابغ.

 وهذه المواقيت المكانية لأهل تلك البلاد, ولو مر عليها من غير أهلها كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "متفق عليه" 

ومن هذا يتبين أن ميقات أهل مكة وأهل الحرم ومن هم أقرب إلى الحرم من تلك المواقيت من حيث يقيمون، قال النووي في المجموع: قال ابن المنذر وغيره: أجمع العلماء على هذه المواقيت.
تبين لنا مما سبق أن المقيمين في جده يحرمون من محال إقامتهم في جده لأنها أقرب إلى مكة من المواقيت المكانية, ولا يكلفون الذهاب إلى تلك المواقيت ليحرموا منها بل إن من يمعن النظر يجدها أبعد من قرن المنازل أو السيل, وهو أ حد المواقيت المكانية، كما أن أدنى الحل هو التنعيم, ومسجد السيدة عائشة وهو  أقرب من جدة كثيرا قال الشيخ السيد سابق في أهل جدة: أمثالهم. ومن كان بين الميقات وبين مكة فميقاته من منزله، قال ابن حزم: ومن كان طريقه لا تحد بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو بحرا هذا من حيث الجواز نجده كلها جائزة للمقيمين بها للإحرام منها، ولكن هناك من قال باستحباب المكان الأبعد منها فقد جاء في الموسوعة تحت عنوان ميقات الميقاتي, وهو الذي يسكن في مناطق المواقيت أو ما يجانبها, أوفى مكان دونها إلى الحرم المحيط بمكة كقديد وعسفان ومر الظهران, فذهب الجمهور من المالكية, والشافعية, والحنابلة إلى أن ميقاته المكاني للحج هو موضعه, إلا أن المالكية قالوا: يحرم من داره أو من مسجده ولا يؤخر ذلك. 

والأحسن أن يحرم من أبعدهما من مكة ... ويستحب أن يحرم من طرف الغربة أو الحلة الأبعد عن مكة وإن أحرم من الطرف ا لأقرب جائز.

 ومذهب الحنفية أن ميقاته منطقة الحل أي من موضعه إلى حدود الحرم أي جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل، ولا يلزمه كفاءة ما لم يدخل أرض الحرم بلا إحرام، وإحرام من دويرة أهله أفضل. استدل الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" فجدة كلها ميقات لأهلها, ومن حيث أحرم منها فإحرامه تصحيح, والأولى عند المالكية أن يحرم من طرفها الأبعد, والأولى عند الحنفية أن يحرم من موضعه فيها, وكذلك الشافعية, والحنابلة ولو أحرم بعدها قبل انتهاء الحل جاز.
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